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  ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر بین التكریس الدستوري والتجسید التشریعي الجنائي
 وفق المواثیق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان 

  أ ــ لـــــــونـــي نصـــــــــیرة
  ـــــــ ـــ كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ــــ جامعة أكلي محند والحاج ـــ البویرة) أ(أستاذة مساعدة قسم 

 
  :مقدمة

تقوم دعائم العدل على احترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، وقد جسّد الإعلان العالمي 
الإقرار بما لجمیع أعضاء الأسرة البشریة من كرامة أصیلة فیهم، "لحقوق الإنسان هذا بنصه على

  )1(".ومن حقوق متساویة ثابتة، یشكل أساس الحریة والعدل والسلام في العالم
تقدیم المتهمین عن ارتكاب الجرائم إلى العدالة أمام محاكم على تلتزم كل سلطة في الدّولة 

مستقلة ونزیهة ومختصة على نحو تحترم المعاییر الدّولیة لحمایة حقوق الإنسان في محاكمة 
بار عادلة، ولذا یعتبر الحق في المحاكمة العادلة حق من حقوق الإنسان الأساسیة ولذلك یمكن اعت

ا الحق حجر الزاویة في كل مجتمع یسعى إلى تحقیق دولة القانون وهو حق معترف به في ذه
  .العدید من المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان 

ترتكز المحاكمة العادلة على توافر مجموعة من الإجراءات التي تتم بها الخصومة الجنائیة   
الإنسان وكرامته وشخصیته المتكاملة، وقد في سیاق حمایة الحریات الشخصیة وغیرها من حقوق 

عملت معظم الدول إلى تكریس هذا المبدأ في نظمها القانونیة بغیة ضمان المحاكمة العادلة للمتهم، 
وقد جسّدت هذه الضمانات في دساتیرها وفي قوانین الإجراءات الجزائیة، وتعد الجزائر من بین هذه 

  .ضمانات لها دئ وأوجدتالدّول التي حرصت على تكریس هذه المبا
، وإلى أي مدى كفل 2016ما أسس المحاكمة العادلة في التعدیل الدستوري لسنة 

التشریع الجنائي الجزائري ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم بما یتوافق مع ما نصت علیه 
  المواثیق الدّولیة المعنیة بحمایة حقوق الإنسان؟

 المكرسة للمحاكمة العادلة إبراز الضمانات الدستوریةالأمر یقتضي هذه الإشكالیة  لتحلیل
، ومن ثمة  )المبحث الأول ( 2016في التعدیل الدستوري لسنة  من قبل المؤسس الدستوري 

كضمانات قضائیة لحمایة  ضمانات في قانون الإجراءات الجزائیةنتساءل عن مدى تجسید هده ال
   ).المبحث الثاني ( یة ذات الصلةحقوق الإنسان ، بما یتوافق مع المواثیق الدول

في التعدیل ومدى تكریسها  إرساء ضمانات الحق في محاكمة عادلةمفهوم  :المبحث الأول 
  2016الدستوري لسنة 

                                           
                                                               www.un.org/ar:             أنظر الفقرة الأولى من دیباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، متوفر على الموقع ــ 1
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الحق في المحاكمة العادلة من الحقوق الأساسیة للإنسان، وهناك جملة من الشروط یعتبر 
حینما یتهم بارتكاب فعل  یة حقوق الإنسانالمحاكمة بهدف حما هذه التي یتوجب توافرها لضمان

للمحاكمة، وأثناء المحاكمة تقدیمه قبل احتجازه ، وأثناء علیهمن لحظة القبض یجرّمه القانون 
  .)المطلب الأول (

 بحقوق المتعلقة القواعد من بمجموعة 6201 بتعدیل ارتقى الجزائري ستوريالد المؤسس أن نجد
  ). الثاني المطلب ( المشرع على قواعدها تفرض التي الدستوریة الثوابت مصاف إلى المتقاضین

  إرساء ضمانات الحق في محاكمة عادلةمفهوم : المطلب الأول 
قبل المحاكمة الجنائیة أو أثناءها أو  نة سواء في مرحلة ماتمتع الإنسان بضمانات معیّ إن 

أهم أهداف القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن هنا فإن التشریع الجنائي الوطني  ، تعتبر منبعدها
النظام عدالة وهي الدلیل الأهم على ، )الفرع الأول (یتبنى هذه المعاییر أن لأیة دولة یجب

  . )الفرع الثاني( القضائي الجنائي في دولة ما، كما أنها دلیل على مستوى احترام حقوق الإنسان
  أسس المحاكمة العادلة:الأولالفرع 

سواء كانت اتفاقیة أم عرفیة أم مبادئ عامة  ،هناك جملة من النصوص الدولیة الإلزامیة
أساسیة وعناصر ضروریة لضمان المحاكمة  في الضمیر الإنساني وتعد معاییر ، ترسمتللقانون
وهي تهدف إلى حمایة الإنسان المتهم بارتكاب جریمة ما من تاریخ اعتقاله مرورا بمرحلة  .العادلة

توقیفه قبل المحاكمة والاحتفاظ به، واستجوابه، وأثناء محاكمته، وإصدار الحكم ، وحتى استیفاء 
  .)1(الممكنة قانونا في الحكم الصادر ضده العادیة وغیر العادیة وسائل الطعن

هي  ،أعرافا دولیة أو اتفاقیات أو معاهدات سواء أكان ،لقانون الدولي لحقوق الإنسانأحكام اإن    
وذلك من حیث   دولة، المعاییر التي یقاس بها عدالة أو عدم عدالة القضاء الجنائي في أي

  2.مراعاته للمعاییر الدولیة
  :على أیة محاكمة جنائیةالعدالة لإلحاق صفة  ولابد من شرطین أساسیین

تخضع إجراءات المحاكمة للمعاییر الدولیة سواء كانت اتفاقیة أم عرفیة أم مبادئ عامة  أن-
  . للقانون فیما یتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان

أن تقوم جهة قضائیة مشكلة بموجب القانون ، تتصف بالاستقلالیة والحیادیة بإجراء المحاكمة -
  .1الجنائیة 

                                           
1- " Afin que ces procédures soient mieux adapté à la réalité des usagers de la justice pénale, 
conformément aux valeurs des principes universelles des droits de l’homme, pour plus de détails sur le 
sujet voir : La réforme de la justice pénale en Algérie : De nouvelles questions, pour de nouveaux 
débats" , in :www.dike.fr/IMG/p1 
2 -MEUNIER Julie ,La notion de procès équitable devant la cour européenne des droits de l’homme , 
voir le site : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00419087/file/p 2 
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  ة العادلة شروط المحاكم :الفرع الثاني
 - لكل إنسان " :  1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام العاشرة نصت المادة 

الحق في أن تنظر قضیة محكمة مستقلة ومحایدة، نظراً  -على قدم المساواة التامة مع الآخرین 
  . " منصفا، وعلنیاً، للفصل في حقوقه والتزاماته، وفي أیة تهمة جزائیة توجه إلیه

: 1968العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعامالرابعة عشر الفقرة الثانیة من المادة  صتون  
محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة، وحیادیة، قضیته من حق كل فرد أن تكون " 

   منشأة بحكم القانون
حقوق نلاحظ من خلال هاتین المادتین بأن المحاكمة العادلة وفقا للقانون الدولي ل

 :فیها أن تجري على ید محكمة تقوم فیها الشروط الآتیة الإنسان یشترط 
أن تكون محكمة منشئة بموجب قانون یصدر وفقا للقواعد الدستوریة المعتمدة في الدولة -

  .المعنیة من السلطة المختصة بإصدار القوانین فیه 
  . المعروفةیة تكون تلك المحكمة مستقلة بكل شروط الاستقلال أن-
  .أن تكون محكمة محایدة  -
أنها محكمة یخضع الجمیع لاختصاصاتها  أن لا تكون محكمة تمییزیة لأي سبب، أي-

 أوالدین أو القومیة  أوفرق بین فرد وأخر بسبب الجنس  وتنظر في قضایاهم بطریقة متساویة لا
 .أخر سبب تمییزيأي  المذهب أو اللون أو

على توافر مجموعة من الإجراءات التي تتم بها الخصومة الجنائیة  تقوم المحاكمة العادلة
في سیاق الحریات الشخصیة وغیرها من حقوق الإنسان وكرامته وشخصیته المتكاملة، وترتكز هده 
المحاكمة أساسا على توافر مجموعة إجراءات تلازم  كل مراحل المساءلة الجنائیة ، من شانها أن 

  .صیته القانونیةتحفظ للمتهم كرامته وشخ
لمعاملة قاسیة، أو تعریضه  المتهم إخضاع،  یتأكد عدم وجوب ه الإجراءاتذتطبیقا له    

للضرب والتعذیب، أو دفعه على الاعتراف ضد نفسه أو عدم تمكینه من تقدیم أدلته وتوضیحاته، 
فرض  أو حرمانه من ممارسته حق الدفاع ، أو إحالته على محكمة خاصة ، ولا ینبغي أیضا

ازدواجیة في مجال الإجراءات الجنائیة لیطبق كل إجراء على فئة دون أخرى، بل یتعین أن تكون 
  .2كانت الجریمة المنسوبة للمتهم واحدةإذا الإجراءات واحدة 

                                                                                                                            
 –. 75و 70المحاكمات العادلة، منظمة العفو الدولیة، مطبوعات منظمة العفو الدولیة، الطبعة العربیة الأولى، ص دلیل -  1

ضمانات الحق في محاكمة عادلة في المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، مجلة الفكر، تصدر ، فریحة محمد هشام: أنظر أیضا
  .437ص صخیضر، بسكرة، العدد العاشر، عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة محمد 

  
وائل أحمد : أنظر أیضا -.من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 22إلى  13، ومن المادة 7إلى  3أنظر المواد من  - 2

، الحق في إدریس شاطر-. 43،44، ص ص1999، الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان، دار الكتب المصریة، القاهرة، علام
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 الإدانةحتى صدور حكم  البريءتقتضي أصول المحاكمة العادلة أن یعامل المتهم معاملة     
كل ختصة ، وبعد توافر جملة الأدلة تجاهه ، وبعد أن یتمكن من ضده من قبل جهة القضاء الم

كما تقتضي عرض قضیته على محكمة مستقلة ومحایدة ، وأن تنظر  ،له قانوناالضمانات المقررة 
  .)1(فیها نظرا موضوعیا عادلا وسریعا ، وأن یسبب الحكم، ویمكن المتهم من الحق في الطعن 

  2016تكریس ضمانات المحاكمة العادلة في التعدیل الدستوري  :المطلب الثاني 
لقد احتوت هذه التعدیلات التي عرفتها النصوص القانونیة التأسیسیة الوطنیة المستحدثة 

المنظومة  والصادرة في الآونة الأخیرة في مختلف مجالات الحیاة بما یسمو بحقوق الإنسان ویرقي
ت القوانین تظهر هذه التعدیلات التي مسّ . ة في هذا المجالإلى مصاف الدول الرائد القانونیة

استقلالیة القضاء ،)أولا(لعل أهمها قرینة البراءة من عدة زوایا المجسدة للحق في محاكمة عادلة
وتبني إجراءات جزائیة جدیدة من ) ثالثا(، تعزیز دعائم حمایة المتقاضي في المواد الجزائیة  )ثانیا(

  .)رابعا(شأنها تبسیط إجراءات القضاء الجزائي 
  :تبني مبدأ قرینة البراءة : أولا 
منه التي  )11(لحقوق الإنسان بهذا المبدأ وكرسه في نص المادة اعترف الإعلان العالمي    

ونا بمحاكمة علنیة متوفرة إدانته قانتثبت أشارت إلى كون الشخص المتهم بجریمة یعتبر بریئا حتى 
  .على الضمانات الضروریة للدفاع عنه

البراءة الأصلیة المفترضة فضلا عن علاقته الوطیدة  قرینة مبدألیعتبر القاضي الحامي الأول 
یمد الأساس المسیر لأحكام قانوني العقوبات  فهو منوالحریات المكرسة دستوریا ودولیا   بالحقوق

قاضي النیابة ، قاضي  ، والإجراءات الجزائیة اللذان یعتمد علیهما كل من أعضاء الضبط القضائي
بحیث لا یمكنهم التطبیق السلیم لأحكام القانون إلا بعد فهم  ،  التحقیق و قاضي الحكم في عملهم

معینة و كرسها بشكل واسع بالنسبة لبعض الإجراءات في  الغایة منه و لماذا قرر المشرع ضمانات
  )2.(حین قلص منها أو أغفلها بالنسبة للبعض الآخر

للمتهم و  إسنادهاالجریمة و  إثباتقرینة البراءة الأصلیة عبئ  أساسعلى یتحمّل قاضي النیابة 
على نفس الأساس یسیر قاضي التحقیق بحثه لصالح و ضد المتهم كونه بريء إلى أن تثبت إدانته 

البراءة الأصلیة تؤدي إلى نتیجة قرینة  جهة قضائیة مختصة في حالة وجود شك لأن قاعدة 
  ".أن الشك یفسر لصالح المتهم "تكرسها قاعدة أخرى هي 

                                                                                                                            
دلیل  - . 19، ص1996، جانفي21لة، مجلة المعیار، تصدر عن نقابة المحامین، المملكة المغربیة، العددمحاكمة عاد

  .72،73المحاكمات العادلة، مرجع سابق، ص 
  .من الإعلان نفسه 11،  8،  7أنظر المواد  ــ 1
المیثاق الدولي الخاص بالحقوق ونصوص  ، دراسة مقارنة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ــ سعید محمد أحمد بانجة2

، 1985، مؤسسة الرسالة، بیروت ، لبنان، الطبعة الأولى،  الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وموقف التشریع الإسلامي منها
  . 15ص 
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وسلطات الدولة كافة یجب علیها أن تعامل المتهم وتنظر إلیه  إن أصل البراءة یعني أن القاضي
ما لم یثبت علیه ذلك بحكم قضائي نهائي غیر  الاتهامعلى أساس أنه لم یرتكب الجریمة محل 

  )1(.قابل للطعن بالطرق العادیة 
كل شخص یعتبر أن بالنص على أن  2016لسنة التعدیل الدستوري تم تكریس هدا المبدأ في 

، وحق كل إنسان في التمسك بمبدأ جهة قضائیة إدانته في إطار محاكمة عادلة حتى تثبت بریئا 
أن لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ولا یدان أي شخص من جراء قیامه بعمل أو امتناعه عن 

  . )2(الامتناع  الفعل أو ارتكابأداء عمل ، إلا إذا كان ذلك یعتبر جریمة وفقا للقانون الوطني وقت 
  مبدأ استقلالیة القضاء كدعامة لمبدأ الحق في محاكمة عادلة :ثانیا 

ینظر إلى القضاء بمستویاته المختلفة على أنه من أبرز الضمانات بل وأنه من الآلیات 
المهمة التي یعول علیها في كفالة الاحترام الواجب لحقوق الإنسان و الحریات الأساسیة في الدول 

الدور الذي یضطلع به مجال تطبیق القانون و إعمال قواعد الشرعیة عموما، وذلك من خلال 
  . دولة القانون القانونیة و توطید أركان 

مبدأ استقلال القضاء أحد المبادئ القانونیة العامة و المستقرة في الإعلان العالمي  یعتبر
یث أكدت على أنه لكل لحقوق الإنسان  إذ كرس هذا المبدأ في المادتین الثامنة و العاشرة منه ، ح

شخص الحق في أن یلجأ إلى المحاكم الوطنیة لإنصافه من أعمال فیها اعتداء على الحقوق 
كما أقر كذلك الإعلان على أحقیة كل فرد في أن تنظر قضیته .الأساسیة الممنوحة له من القانون 

وأیة تهمة جنائیة توجه أمام محكمة مستقلة نزیهة نظرا عادلا علنیا للفصل في حقوقه و التزاماته 
  .إلیه

یقصد بمبدأ استقلالیة القضاء أن القضاء مستقل عن السلطتین التشریعیة و التنفیذیة 
استقلالا تاما طبقا لمبدأ الفصل بین السلطات، ذلك المبدأ الذي أضحى المحور الرئیسي الذي تدور 

  )3(دیثة ـمن حوله عملیة تنظیم السلطات العامة في الدولة الدیمقراطیة الح
ینتج عن مبدأ استقلالیة القضاء عدة نتائج ومن عدة نواحي ، فمن ناحیة أولى فإنه لا   

سلطان على القاضي وهو یؤدي مهمته المقدسة لغیر القانون ،ولیس لأحد أن یملي علیه سوى 
 ویترتب على ذلك أیضا أنه لیس للسلطة التنفیذیة أي حق في التدخل في الشؤون الخاصة. ضمیره 

                                           
1« -la présomption d’innocence exige que Toute personne accusée d’une infraction est présumée 
innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » : 
- Droit à un procès équitable (volet pénal)  Guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de 
l’homme sur le site : www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_FRA.pdf 

، یتضمن التعدیل الدستوري ، ج ر ،  2016مارس  06مؤرخ في  01ــ 16قانون رقم من  160و  56المادتین  ــ أنظر2
  . 2016مارس  07الصادر بتاریخ 14العدد 

، ضمانات المتهم في محاكمة عادلة في المواثیق الدّولیة والتشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، ــ سلیمة بولطیف3
  .  46ص .  2005كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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بالسلطة القضائیة ولا تملك الحق في القیام بنزع أي اختصاص من الاختصاصات المخولة لها، أو 
  . )1(معیننزاع أن تقوم بمنع المحاكم من النظر في طعون محددة أو سماع الدعوى بشأن 

القضاء  من ناحیة ثانیة ، لا تملك السلطة التشریعیة الحق في إصدار تشریعات تمنع بها 
من النظر في قضایاها بذاتها ، أو أن تسلبه الحق في التصدي لنزاعات بعینها ، لأن هذا المنع 
وذلك السلب یعتبران اعتداءا صارخا على حقوق السلطة القضائیة بوصفها إحدى السلطات 

 .أخرى  الرئیسیة من جهة
بالنص على 165ي المادة المؤسس الدستوري الجزائري بمبدأ استقلال السلطة القضائیة فأقر 

فلكل  ." للقانون لا یخضع القاضي إلاالقانون و  السلطة القضائیة مستقلة  تمارس في إطار''أنه 
  .)2(شخص الحق في أن تنظر قضیته علنیا و بإنصاف من محكمة مستقلة ومحایدة 

  تعزیز دعائم حمایة المتقاضي في المواد الجزائیة : ثالثا 
ري الجزائري للمتقاضي في المادة الجزائیة الكثیر من الحمایة مع لقد كفل المؤسس الدستو 

  :الإقرار بالمعاملة اللائقة للمتقاضي و التي تتجلى أساسا في عدة مظاهر 
هو إجراء توقیف :أ  ــ خضوع التوقیف للنظر في مجال التحریات الجزائیة للرقابة القضائیة 

قصیر المدة یتخذه ضابط الشرطة القضائیة حیال بعض الأشخاص تحت رقابة النیابة العامة 
كما یقوم به الولاة ,القضائیة  الإنابةبهدف مواصلة التحریات المتعلقة بالتحقیقات أو في إطار تنفیذ 

   .استثناء في جرائم امن الدولة
التوقیف للنظر إجراء قضائي بالغ الأهمیة لأنه یمس بحریات الأفراد المحمیة في جمیع  یعتبر

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ینص علي انه لا یجوز القبض علي أي , الدساتیر العالمیة
  )4(و هو ما كرسه الدستور الجزائري، )3(إنسان أو حجزه تعسفیا

كفل المشرع الجنائي في  قانون الإجراءات الجزائیة حقوق الشخص الموقوف للنظر عملا لقد 
  : منه بما ورد في الدستور ومنها على سبیل المثال 

  .ساعة) 48(لایجوز أن تتجاوز مدة التوقیف للنظر ثمان وأربعین  -
  .یمكن تمدید آجال التوقیف للنظر بإذن مكتوب من وكیل الجمهوریة المختص  -
 یجب على ضابط الشرطة القضائیة أن یضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر  -

                                           
مجلة المفكر، العدد العاشر،  ، ضمانات الحق في محاكمة عادلة في المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان،فریحة محمد هشامــــ   1

  .439 - 437تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص ص 
2- Il convient de signaler quetoute personne a droit ,en pleine égalité ,à ce que sa cause soit entendue 
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant qui décidera soit de ses droits et 
obligations ,soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle voir : ARDANT 
Philippe, Les textes sur les droits de l’homme .Que sais-je ?, P U F,2éd ,Paris ,1993, pp63-68 

  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  9لمادة ــ أنظر ا 3
  .السالف الذكر  01ــ 16من القانون  60ــ أنظر المادة  4
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كل وسیلة تمكنه من الاتصال فورا بأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجه حسب اختیاره ، ومن 
  .تلقي زیارته، أو الاتصال بمحامیه، وذلك مع مراعاة سریة التحریات وحسن سیرها

 للنظر، یتم وجوبا إجراء فحص طبي للشخص الموقوفعند انقضاء مواعید التوقیف  -
إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محامیه أو عائلته، ویجري الفحص الطبي من طرف طبیب  

یختاره الشخص الموقوف من الأطباء الممارسین في دائرة اختصاص المحكمة، وإذا تعذر ذلك 
  .1یعین له ضابط الشرطة القضائیة تلقائیا طبیبا

الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة للمتقاضي وضمان حق الدفاع في المواد الجزائیة ـ ــ ب
 الذي یمكن للإنسان أن ینزوي فیه عن الآخرین للسكینة والسریة السیاق باعتبار الحیاة الخاصة :

محل حمایة من التجسس وحمایتها تشمل أي من فلا یجوز انتهاك حرمة المواطن الخاصة فهي 
الاعتداء سواء بنفس شخص المطلع علیها أو أي وسیلة أخرى كالتصویر أو الاستماع أشكال 

، أو انتهاك حرمة مسكنه إلا بمقتضى )2(والاطلاع على مراسلاته الخاصة  خلسة على اتصالاته
  .في  الدستور الجزائري  فهي  حقوق مضمونة) 3(القانون 

) 4(تحقیق والمحاكمة في المواد الجزائیة حق الدفاع مقدس ومكفول في جمیع مراحل الكما أن  

الحق في "من التعدیل الدستوري التي جاء نصها  2و169/1قضت به المادة تجسید لما وهو 
حالة یقوم القاضي المختص في ."القضایا الجزائیة الدفاع مضمون في  الحق في" الدفاع معترف به

أجاز الدستور للمعسرین حیث عن المتهم وعلى نفقة الدولة للدفاع عدم وجود محام بانتداب محام 
  .)5(طلب المساعدة القضائیة

قد یعتري الحكم الصادر في الدعوى :ضمان حق التقاضي على درجتین في المواد الجزائیة  -ج
الجزائیة أخطاء قانونیة،ومن أجل إفساح المجال أمام أطراف الدعوى لطلب تصحیح هذه الأخطاء 

لفات القانونیة،أعطى قانون أصول المحاكمات الجزائیة للأطراف حق الاعتراض على ورفع المخا
 2016ومن المستجدات التي جاء بها التعدیل الدستوري لسنة ).حق الطعن(الأحكام الصادرة بحقهم

الإقرار بمبدأ التقاضي على درجتین في المواد الجنائیة و ذلك بعدما كانت الأحكام القضائیة 
من التعدیل الدستوري  02/ 160ة تنص الماد بتدائیة و نهائیة غیر قابلة للاستئناف إذالجنائیة ا

یضمن القانون التقاضي على درجتین في المسائل الجزائیة ویحدد كیفیات "على 2016لسنة 
  ." تطبیقها

                                           
المتضمن تعدیل قانون الإجراءات  2015جویلیة  23مؤرخ في . 02ـــ15لأمر رقم امن  52مكرر ،  51،  51ــأنظر المواد 1

  .2015جویلیة  23صادر بتاریخ  40الجزائیة   ج ر عدد 
  .السلف الذكر  01ــ 16من القانون  46ــ أنظر المادة 2
  .من القانون نفسه  47ــ أنظر المادة  3
  السالف الذكر.02ـــ15لأمر رقم امن  292و  100ــــ أنظر المادتین 4
  .، السالف الذكر  01ـــ 16من قانون رقم  57ـــــ أنظر  المادة  5
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حین یكون قد : الفقرة السادسة من ذات المادة أنه  أقرّت:التعویض عن  الخطأ القضائي -د
صدر على شخص ما حكم نهائي یدینه بجریمة ، ثم أبطل هذا الحكم وصدر عفو خاص عنه 
على أساس واقعة جدیدة أو دافعة حدیثة الاكتشاف تحمل الدلیل القاطع على وقوع خطأ قضائي 

لم یثبت أنه  دانة وفقا للقانون ، ماالعقاب نتیجة تلك الإ أنزل به یتوجب تعویض الشخص الذي
انطلاقا .یتحمل كلیا أو جزئیا المسؤولیة عن عدم الإبلاغ عن الواقعة المجهولة في الوقت المناسب

هذه الفقرة نكون أمام ما یعرف باسم الخطأ القضائي الذي یستوجب معه تعویض الفرد المدان من 
  .المعاقب بسببها خطأإلیه و  المنسوبةعما لحقه من ضرر جراء الواقعة 

إن التعویض الممنوح للشخص یكمن أساسه القانوني في الخطأ المستحق التعویض لكنه   
خاص ،فهو لیس كبقیة الأخطاء لأنه یوصف بالقضائي ، هذا الخطأ ظهرت بشأنه وقائع نوع من 

الواقعة السابقة التي صدر بشأنها حكم نهائي بالإدانة ، ما لم یكن المحكوم  انتفاءجدیدة أدت إلى 
علیه یتحمل كل مسؤولیة أو جزء منها عن عدم الإبلاغ عن الواقعة المجهولة ، أو أن یكون هو 

  .سببها أو سببا فیها
منه التي جاء نصها كما یلي  61هذا المبدأ في المادةنص المؤسس الدستوري أیضا على 

  "ترتب عن الخطأ القضائي تعویض من الدولة  و یحدد القانون شروط التعویض و كیفیاته ی"
" بدل " الغلط القضائي " یجد الأستاذ أث ملویا أن المؤسس الدستوري استخدم مصطلح 

، أو عن طریق  ، لأن هناك فرق بین هادین المصطلحین ، فالخطأ قد یكون عمدیا"الخطأ القضائي
ضف إلى ذلك أنه في حالة الخطأ غیر العمدي فان مرتكبه . بینما الغلط لا یكون عمدیا. الإهمال 

أراد الفعل ولم یرد النتیجة الضارة ، أما في حالة الغلط فان مرتكبه تولد في دهنه شعور بأن تصرفه 
ولدا فالقاضي یغلط ولا . دلك  مطابق للقانون ، لكن حینما یرى النتیجة یتسنى له بأنها على خلاف

  )1(.أثناء الفصل في القضایا المعروضة علیه أیخط
  تبني إجراءات جزائیة مستحدثة من شأنها تبسیط إجراءات القضاء الجزائي : رابعا

القضایا المعروضة علیها ، وفي بطء وتیرة الكم الهائل من تكمن أزمة العدالة الجزائیة في 
الذي  ،الأمرفي تلك القضایا مما قلل من فعالیة الجهاز القضائي برمتهالإحالة والفصل  إجراءات

حدا بأغلب التشریعات المقارنة إلى تبني إجراءات جزائیة جدیدة من شانها التقلیل من عدد القضایا 
نفسه الذي دفع بالمشرع الجزائري  الأمرالمعروضة على القضاء الجزائي و تبسیط إجراءاتها ، وهو 

 ، 02-15رقم  الأمرالجزائیة بموجب  الإجراءاتل العدید من التعدیلات على قانون مؤخرا لإدخا
الجزائي كطریقین من طرق إخطار  الأمرومن بین تلك التعدیلات إدخال إجرائي المثول الفوري و 

                                           
مسؤولیة على أساس الخطأ ، الكتاب الأول ، دار الخلدونیة ، الجزائر ، ، دروس في الــ حسین بن الشیخ أث ملویا  1

  . 119، ص2007
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الجزائیة في مادة المخالفات وبعض الجنح  ة، و الوساطة كبدیل عن المتابعبالدعوىالجنح محكمة 
  .البسیطة 

محكمة الجنح  تم بموجبه استبدال إجراء التلبس كطریق من طرق إخطار:المثول الفوريأ ـــ
بالدعوى،وهو إجراء من إجراءات المتابعة التي تتخذها النیابة وفق ملائمتها الإجرائیة في إخطار 

 الإجراءاتمكرر من قانون  339و  333المحكمة بالقضیة ، وقد ورد التنصیص علیه بالمادتین 
الجزائیة ، ویهدف إلى تبسیط إجراءات المحاكمة فیما یخص الجنح المتلبس بها والتي لا تحتاج إلى 
إجراءات تحقیق خاصة ، فهي تتعلق بجرائم تكون فیها أدلة الاتهام واضحة و تتسم وقائعها بخطورة 

  . نسبیة سواء لمساسها بالأفراد أو الممتلكات أو النظام العام
موعة من الشروط لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بإجراء المثول لقد حدد المشرع مج

وشروط  )2(وشروط شخصیة متعلقة بالمشتبه فیه ذاته، 1الفوري، منها الشروط الموضوعیة،
  .)3(إجرائیة

الإجراء في فرنسا أنه ساهم إلى حد كبیر في التقلیل من اللجوء إلى  لقد بینت تجربة العمل بهدا
قضیة تمت المحاكمة فیها بإجراء المثول  500أجریت على  إحصائیةالحبس المؤقت ، حیث بینت 

، أن نسبة المتهمین الدین تم إیداعهم الحبس المؤقت  2007الفرنسیة سنة " بمحكمة لیون "الفوري  
بالمائة ، مما یجعل هدا الإجراء فعالا ، لما یكتسبه من سرعة  36,2تعدى  ضمن هدا الإجراء لا ت

  .)4(في الإجراءات وفي التقلیل من اللجوء إلى الحبس المؤقت
الإجرائیة  من إجراءات المتابعة التي تتخذها النیابة وفق ملائمتها ءیعتبر إجرا:الأمر الجزائي : ب 

مكرر من قانون  380و  333عند إخطار المحكمة بالقضیة ، وقد ورد التنصیص علیه بالمادتین 
والأمر الجزائي هو أمر بعقوبة الغرامة یصدر عن قاضي الجنح على المتهم  الجزائیة الإجراءات

أو سماع بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغیر إجراء تحقیق وجاهي 
الجزائي مبرره الواقعي من التطورات الاجتماعیة والاقتصادیة وتشعب العلاقات  یجد الأمر.5مرافعة 

بین الأفراد ، ووجود مجموعة كبیرة من الجرائم قلیلة الأهمیة یترتب على إحالتها على المحكمة 
في یكمن لة الجزائیة تكدس القضایا و إطالة أمد الفصل فیها لان أزمة العداادیة إلى بالطرق الع

عدد القضایا المعروضة علیها ، ورغبة من المشرع كذلك في تحقیق العدالة السریعة تضخم 
الجزائیة ،  الإجراءاتالجزائي في قانون  الأمروضمان حقوق الأطراف ، لذلك تقرر إدخال إجراء 

                                           
  .السالف الذكر  02ــ  15من الأمر  41ــ أنظر المادة 1
  .من الأمر نفسه  1مكرر  339أنظر المادة  ـــ2
  .من الأمر نفسه  7مكرر 339إلى  2مكرر  339ـــ أنظر المواد 3
، متوفر على  02ــ 15، إجرائي المثول الفوري، والأمر الجزائي على ضوء الأمر  جادي فازیةــ نقلا عن 4

  tiaret.dz-moodle.univ:الموقع
  .،  الموقع نفسه  جادي فازیةــ 5
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عتراض علیه ، وهو إجراء لا یؤدي إلى حرمان المتهم من حقوقه لان القانون أجاز له حق الا
  .التقاضي يالإجراءات العادیة فوحینها تتم مباشرة 

الوساطة في المواد الجزائیة من أهم التعدیلات التي أقرها الأمر  إجراء یعتبر: الوساطة-ج
في الفصل الثاني مكرر من الباب الأول ، بدءا من المادة ، حیث ورد النص علیه  02ـــــ15
إحداث  حیث لجأ المشرع إلى. من قانون الإجراءات الجزائیة  9مكرر 37المادة  إلى  مكرر37

تمس  نظام الوساطة كآلیة بدیلة للمتابعة الجزائیة في مادة المخالفات وبعض الجنح البسیطة التي لا
ویلجأ إلیها تلقائیا من طرف . 2مكرر37بالنظام العام ، حیث وردت على سبیل الحصر في المادة 

  )1(.لجمهوریة ، أو بناء على طلب من الضحیة وكیل ا
یجوز لوكیل الجمهوریة قبل المتابعة " مكرر على أنه 37نصّت الفقرة الأولى من المادة 

الجزائیة أن یقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحیة أو المشتكي منه ، إجراء وساطة عندما 
  " . أو جبر الضرر المترتب علیهایكون من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة 

لم ینص قانون الإجراءات الجزائیة صراحة أن وكیل الجمهوریة هو من یتكفل بإجراء الوساطة،  
یمنح لممثل النیابة العامة سلطة تقریر إجراء الوساطة ولیس القیام  1مكرر37دلك أن نص المادة 

  : )2(دلك والدلیل یكمن في ما یليغیر أن استقراء بعض الحقائق  یسمح باستنتاج عكس . بها 
لم یتضمن أیة إحالة على التنظیم " الوساطة " كون الفصل الثاني المستحدث بعنوان -

دنیة مانون الإجراءات الها في قلوضع قواعد تتناول دور الوسیط وكیفیة أداء مهامه مثلما كرسّ 
الذي یتضمن  2009/  03/ 07المؤرخ في  100/  09وصدور المرسوم التنفیذي رقم   والإداریة

  .تنظیم مهنة الوسیط 
في غیاب مثل هدا النص لا یمكن لوكیل الجمهوریة تعیین أي شخص للقیام بمهمة الوساطة 

یشیر إلى أن الاستنتاج ا ذه. وبشكل منطقي فان وكیل الجمهوریة هو من یقوم بدور الوسیط 
مشرع اشترط لصحة اتفاق الوساطة أن یكون ممضیا من طرف وكیل الجمهوریة إلى جانب ال

  .أطراف النزاع وكاتب الضبط 
منحت وكیل الجمهوریة سلطة تقدیریة شبه مطلقة في اتحاد قرار  1مكرر 37كون المادة -

یشترط قرار وكیل یكفي لقیامها ، وإنما  إجراء الوساطة وموافقة الأطراف المتنازعة على إجرائها لا
ا أمر مفهوم لأن تنفیذ اتفاق الوساطة أصبح من الأسباب التي تؤدي الى ذالجمهوریة بالموافقة ، وه

، وهدا   زائیةجانون الإجراءات الانقضاء الدعوى العمومیة حسب تعدیل المادة السادسة من  ق
ال تقدیر المتابعة الجزائیة یتعلق عموما بالصلاحیات التي یتمتع بها ممثلو النیابة العامة في مج

                                           
  .السالف الذكر  02ــ15من الامر  9ررمك 37مكرر إلى 37أنظر نصوص المواد من :  ــ للاطلاع أكثر 1
، هل الوساطة طریق بدیل ناجع للدعوى العمومیة حسب تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة ، متوفر على  غناي رمضانـــ2

  . ghennairamdane.blogspot.com/2015/10: الموقع 
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كون محضر اتفاق الوساطة لا یتحلى بصفة السند التنفیذي ادا لم یكن موقعا من طرف وكیل 
  .الجمهوریة إلى جانب إمضاء أمین الضبط والأطراف المتنازعة 

یعتبر توقیع وكیل الجمهوریة ضمانة لمضمون الاتفاق ویمكن له اتحاد ما یراه مناسبا بشأن -
العمومیة لا  ىلمتابعة الجزائیة إذا لم یتم تنفیذ الاتفاق في الآجال المحددة لأن انقضاء الدعو إجراء ا

  )1(.یكون إلا بعد تنفیذ اتفاق الوساطة 

الجنائي  بین التشریع: ضمانات المبادئ الأساسیة والقواعد الإجرائیة للمحاكمة العادلة : المبحث الثاني
  .الإنسان  والمواثیق الدولیة المعنیة بحقوق

الأساسیة المبادئ و القواعد الاعتماد على العدالة  مبدأ القاضي في سبیل تحقیقیلتزم 
القواعد الإجرائیة  هذه المحاكمة من لأنه مقیّد بمراعاة ما تتطلبه، )المطلب الأول (العادلةللمحاكمة 

  ).المطلب الثاني ( ) 2(التي تنص علیها مختلف المواثیق الدولیة بشكل عام 
  .ضمانات المبادئ الأساسیة في محاكمة عادلة في قانون الإجراءات الجزائیة : المطلب الأول 

تشكل المبادئ الأساسیة للقانون الجنائي ضمانةً لجمیع أطراف الدعوى، في أي مرحلة من    
مراحل المحاكمة، لان هذه المبادئ تتصف بالعدالة والإنصاف والاستقامة، ومن ثم ترجع بالنفع 

في الدعوى بما تقدمه من عدالة وإنصاف وجلاء للحقیقة، وهذا الأمر  الى المتهم باعتباره طرفع
استقرت علیه اغلب النظم القانونیة، ومن أهم هذه المبادئ مبدأ الشرعیة في الإجراءات 

ن ومبدأ عدم المحاكمة ع ،)الفرع الثاني(ومبدأ عدم رجعیة القانون الجنائي ،)الفرع الاول(الجنائیة
  ).الفرع الثالث(ذات الفعل مرتین

مبدأ الشرعیة في الإجراءات الجنائیة-الفرع الأول  
إن مبدأ الشرعیة یعدّ ضمانه من ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة، وفي أي مرحلة    

انه سُیحاكم على جرائم منصوص علیها  إذكانت علیها الدعوى، فهو یكفل للمتهم محاكمة عادلة، 
، ومن ثم حمایته من تعسف القضاء عن طریق رسم اكان أم دولی اب نص قانوني داخلیمسبقاً بموج

الحدود القانونیة لمختلف الإجراءات والجرائم والعقوبات و یعدّ هذا المبدأ حقاً مطلقاً وغیر قابل 
  .)4(وقوانینها الداخلیة )3(للاستثناء، وقد وجد أساسه في دساتیر الدول

الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي اتفقت في اغلب نصوصها المواثیق أخذت به  كما
یدان أي فرد بأیة جریمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم یكن وقت ارتكابه یشكل أن لا على  

كما انه یرتبط ارتباطاً وثیقاً بالحق في الحریة والأمن . جریمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي
                                           

  . الموقع السابقــ غناي رمضان ، 1
، عرض حول مبدأ المساواة ومبدأ استقلال القضاء كأحد ضمانات المحاكمة العادلة، مذكرة  لنیل طارق الكبیر وآخرونــــ 2

  .11،12شهادة الماستر، جامعة عبد االله السعدي، طنجة، ص ص
  .السالف الذكر   01ــ  16من القانون  160ــ أنظر المادة  3
  .المتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم  156ــ  66ـــ  أنظر المادة الأولى من الأمر رقم 4
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في معرفة الأفعال التي یمكن أن یعاقبوا علیها  شخاصضمان حق الأالشخصي، حیث یسعى إلى 
  .)1(یتعلق بالمسائل الجنائیةفیما من غیرها، وهو احد العناصر الأساسیة للحق في محاكمة عادلة 

كل سلوك یُعاقب علیه لابد أن یتم تصنیفه في  أنّ :مضمون هذا المبدأ في جانبین همایتمثل 
 مسئولاصریح على انه مخالفة، والجانب الآخر انه لكي یكون المتهم نص القانون وبشكلٍ واضح و 

جنائیاً عن الجریمة المنسوبة إلیه لابد انه ارتكب وبشكل تام السلوك الإجرامي بالكیفیة التي وصفها 
تعریفات الجرائم التي تبقى غامضة أن القانون وبصورة جلیة وصریحة لا لبس فیها، على اعتبار 

  . یقة تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسانومبهمة وغیر دق
على هذا المبدأ أمور متعددة تصب في ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة، منها أن یترتب 

توجیه فان تفسر المخالفات الجنائیة تفسیراً ضیقاً طبقاً للقانون الجنائي، وبعیداً عن القیاس، ومن ثم 
س القیاس لأنواع النشاطات التي لم تقرر في القانون أنها أیة تهمة أو فرض أیة عقوبة على أسا

إن .یكون تفسیراً ضیقاً  أنإذا كانت هناك حاجة للتفسیر فانه ینبغي أما .جرائم أمر یتنافى مع العدالة
أي شك أو غموض یجب أن یفسر لمصلحة المتهم عند القیام بوظیفة التفسیر، وهو ما أشار إلیه 

في حالة الغموض، " .. الذي نص على انه  1998الجنائیة الدولیة لعام النظام الأساسي للمحكمة 
  . )2(.."یفسر التعریف لصالح الشخص محل التحقیق أو المقاضاة أو الإدانة

مضمون هذا المبدأ بعدم سریان یقضي : مبدأ عدم رجعیة القانون الجنائي: الفرع الثاني
الجرائم التي یرتكبها هؤلاء الأشخاص قبل القانون الجنائي بأثر رجعي على الأشخاص أو على 

سریان القانون الجدید، لان النص هو محل التجریم، فإذا تخلف النص فإن الأشخاص یكونون قد 
هذا المبدأّ نتیجة مباشرة لمبدأ شرعیة الجرائم، لأن المنع یعد . ارتكبوا أفعالا مشروعة ولیست مجرمة

بر مطلقاً وینطبق في جمیع الظروف والأوقات، فلا في تطبیق القانون الجنائي بأثر رجعي یعت
یجوز أن یدان احد بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم یكن یشكل وقت ارتكابه جرماً جزائیاً 

  . الطوارئ وفي زمن الحرب بمقتضى القانون المعمول به، بما في ذلك أثناء حالات
م یكن جریمة وقت ارتكابه، هو كما أن الحق في عدم الإدانة بفعل أو الامتناع عن فعل ل

ومع ذلك فلا شيء في هذا المبدأ یخل في محاكمة ومعاقبة أي شخص .حق غیر قابل للاستثناء
عن فعل أو امتناع عن فعل یعتبر جریمة في الوقت الذي ارتكب فیه بموجب مبادئ القانون العامة 

یق الدولیة، كالإعلان العالمي المعترف بها في المجتمع الدولي، وهو ما أكدته العدید من المواث
، الذي أشار إلى عدم إیقاع عقوبة على المتهم أشد من العقوبة التي 1948لحقوق الإنسان لعام 

                                           
، ضمانات المحاكمة العادلة في قانون الإجراءات الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم غریب الطاهرـــ1

  .42، ص 2014صدي مرباح، ورقلة ، السیاسیة، جامعة قا
  .1998من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة لعام  22/2أنظر المادة ـــــ2
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كذلك الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان لعام  ،)1(كانت ساریة في الوقت الذي ارتكب فیه الجریمة
  .)2(التي أشارت لنفس المعنى في نصوصها 1950
عدم جواز إدانة إلى ، 1966لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام أیضا ا أشار     

یشكل جریمة بمقتضى  ارتكابهأي فرد بأي جریمة بسبب فعل أو ٱامتناع عن فعل لم یكن وقت 
  .)4(1969وأیضا الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لعام . )3(القانون الوطني أو الدولي

والمیثاق العربي لحقوق . 1981المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام  نص
  )5(..".أنه لا عقوبة على الأفعال السابقة لصدور القانون"...الذي أكد على  2004الإنسان لعام 

لا یسأل "...  1998إضافة لما تقدم أشار النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام 
علماً أن النظام .)6(.."اً بموجب هذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدأ نفاذ النظامالشخص جنائی

أورد بعض الاستثناءات، منها الحالة التي یكون فیها القانون الجدید أصلح للمتهم، إذ نص على انه  
في حالة حدوث تغییر في القانون المعمول به في قضیة معینة قبل صدور الحكم النهائي، "...

مع ضمانات المحاكمة ...".  طبق القانون الأصلح للشخص محل التحقیق أو المقاضاة أو الإدانةی
  .)7(العادلة للمتهم
  حظر المحاكمة على الجریمة ذاتها مرتین: الفرع الثالث
هذا المبدأ عدم تقدیم شخص قد أدین أو بُرئ من جریمة معینة، مرة أخرى أمام یعني 

ویشمل هذا الأمر جمیع الجرائم مهما  .محكمة أخرى، على نفس الجریمةالمحكمة نفسها أو أمام 
كانت خطورتها، ویحتل هذا المبدأ أهمیة بالغة تتجسد في النص علیه من قبل المواثیق والاتفاقیات 

لا ".. ، الذي أشار إلى أنه1966الدولیة، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 
د مجدداً للمحاكمة أو للعقاب على جریمة سبق أن أدین بها أو بُّرئَ منها بحكم یجوز تعریض أح

والاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لعام  ،) 8(.."نهائي وفقاً للقانون وللإجراءات الجنائیة في كل بلد
 إذا برّئَ المتهم بحكم غیر قابل للاستئناف، فلا یجوز أن یخضع(..، التي نصت على انه 1969

  .)9(..)للسبب عینه لمحاكمة جدیدة

                                           
  .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  2فقرة  11ــ أنظر المادة  1
  .1950من  الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان لعام  7أنظر المادة ــــ 2
  .1966من  العهد الدولي للحقوق المدنیة السیاسیة لعام  15ــ أنظر المادة  3
  .1969الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لعام  2/  9ـــ أنظر المادة  4
  . 2004من المیثاق العربي لحقوق الإنسان لعام  15ـــ أنظر المادة  5
  . 1989جنائیة الدولیة لعام من النظام الأساسي للمحكمة ال 1/ 22ــ أنظر المادة  6
  .1998من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام  67أنظر المادة ـــ 7
  .1966من  العهد الدولي للحقوق المدنیة السیاسیة لعام  7فقرة  14أنظر المادة ــــ  8
  .1969من  الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لعام  4أنظر المادة ــــ  9
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لا یجوز إلزام أي شخص بأن یحاكم أو یعاقب مرة أخرى بإجراءات جنائیة في ظل النظام 
بسبب جریمة تم نهائیاً تبرئته منها أو إدانته بها طبقاً للقانون والإجراءات الدول القانوني لذات 
ولا یكون أي شخص عرضة للمحاكمة أو العقوبة مرة أخرى في إجراءات الدول العقابیة لذات 

الدول التي تشملها جنائیة عن جریمة تمت تبرئته أو إدانته بالفعل بشكل نهائي داخل نطاق 
كذلك أشارت المبادئ التوجیهیة بشأن الحق في محاكمة عادلة  طبقاً ووفقاً للقانونالاتفاقیة 

  1.إلى نفس المعنى 2003یقیا  لعام والمساعدة القانونیة في إفر 
 یجوز لا"..، فقد نص على انه 2004أما في ما یتعلق بالمیثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 

. )2("..شخص عن جرم واحد مرتین ولمن تتخذ ضده هذه الإجراءات أن یطعن في شرعیتها محاكمة
لمبدأ ، كالنظام الأساسي تبنت الأنظمة الأساسیة للمحاكمة الجنائیة الدولیة هذا القد . )2("..شرعیتها

والنظام الأساسي الخاص  1993الأساسي للمحكمة الجنائیة الخاصة بیوغسلافیا السابقة لعام 
، فقد أشار إلى هذا 1998أما النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام ،  1994برواندا لعام 

هذا النظام الأساسي،  لا یجوز إلا كما هو منصوص علیه في"... فجاء فیه مایليالمبدأ بتفصیل 
محاكمة أي شخص أمام المحكمة عن سلوك شكل الأساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانت 

لا تجوز محاكمة أي شخص أمام محكمة أخرى "أیضا على انه ونصّ .." الشخص بها أو برأته منها
ا المحكمة عن جریمة من تلك المشار إلیها ـ في النظام ـ كان قد سبق لذلك الشخص أن أدانته به

  .)3("أو برأته منها
هذا المبدأ حسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة إلى نتیجتین، إذ أنه لا  یؤدي

یجوز للمحكمة محاكمة متهم كان قد سبق محاكمته عن ذات الجرم، كما أنه لا یجوز لأي محكمة 
م بسببه، وحكم علیه بسببه أخرى سواءُ كانت دولیة أم وطنیة أن تحاكم شخص عن جرم كان قد جر 

  . من المحكمة الجنائیة الدولیة
  العادلة ضمانات القواعد الإجرائیة للمحاكمة:المطلب الثاني 

م سیر لوضع إجراءات المحاكمة الجنائیة العادلة موضع التطبیق، لابد من قواعد أساسیة تنظّ 
تلك الإجراءات ومن ثم حصول المتهم على  كافة الضمانات التي تحقق له  محاكمة عادلة، بحیث 
یبعث في نفسه الطمأنینة بأن حقوقه مصانة وعدم تعرضه للظلم، وشعوره بعدالة القضاء في ما 

  .  االمتهم أمامهامتثل استندت إلیه المحكمة من أسباب لإصدار حكمها في الدعوى التي بسبها 
القواعد بحسب ما أشارت إلیه المصادر الدولیة للقانون الجنائي، نتناول في هدا التحلیل 

تتم المحاكمة بحضور وأن  ،)الفرع الاول( العلانیة والشفهیة في الإجراءات الجنائیةفي والمتمثلة 

                                           
  .101،102، مرجع سابق، ص ص  سلیمة بولطیف -  1
  . 2004من المیثاق العربي لحقوق الإنسان لعام  19ــ  أنظر المادة 2
  .1998من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة لعام  67أنظر المادة ـــ   3
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به التعدیل الأخیر  بالإضافة إلى ما جاء، )الفرع الثاني(المتهم وإحاطته علماً بالتهمة المنسوبة إلیه 
وكذا ضمانا لحقوق المتهم أمام  2016لقانون الإجراءات الجزائیة مسایرة للتعدیل الدستوري لسنة 

  ).الفرع الثالث( محكمة الجنایات
 :قاعدة العلانیة والشفهیة في الإجراءات الجنائیة: الفرع الأول
فضلاً عن حضور أطراف الدعوى بالعلانیة أن تتم إجراءات المحاكمة بحضور الجمهور یقصد 
فكل شخص یحاكم لارتكابه مخالفة جنائیة الحق في جلسة استماع علنیة في الدعوى  .ووكلائهم

المرفوعة أمام القاضي، وقد حظیت هذه القاعدة باهتمام الفقه والتشریع الجنائي على الصعیدین 
العدید من المواثیق والاتفاقیات إلیها في  فعلى الصعید الدولي تمت الإشارة .والدولي )1(الوطني

والاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان لعام  .)2(1948الدولیة، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 
الاتفاقیة ، وكذلك )4( 1966 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام .)3(1950

أما على ) 6(.2004العربي لحقوق الإنسان لعاموالمیثاق . )5(1969الأمریكیة لحقوق الإنسان لعام
نظراً لأهمیتها المتمثلة في بث الطمأنینة . )7(الصعید الوطني فقد نصت علیها اغلب دساتیر الدول

في قلوب أطراف الدعوى الجزائیة، وعدم انحراف الادعاء فیها عن العدالة، وتعریف الرأي العام بما 
قاضین ومصلحة العدالة وعموم المجتمع، كما أنها تعطي المتمصالح وتحقق . یجري من محاكمات

  .)8(للمتهم إمكانیة واسعة للدفاع عن نفسه واثبات براءته
، بحیث یدلي الشهود والخبراء شفاهةتجري كافة إجراءات المحاكمة  أنأما الشفهیة، فهي تعني 

وتجري مرافعة الادعاء كذلك،  بأقوالهم أمام القاضي وتتم مناقشتهم فیها، وتقدم الطلبات والدفوع
لكي یتاح لكل طرف في الدعوى أن . فالشفویة تعد الوسیلة اللازمة لتطبیق المواجهة بین الخصوم

یواجه خصمه بما لدیه من أدلة ویتاح له أن یعرف ما لدى خصمه من أدلة ویقول رأیه فیها، یتعین 
  .)9(ناقشة بین أطراف الدعوىفي الجلسة وتدور في شأنها الم فاهةأن تعرض هذه الأدلة ش

القاعدة بالنظام العام ولا یجوز التنازل عنها ولو بموافقة الخصوم، كما لها اتصال ترتبط هذه 
وثیق بغیرها من القواعد الإجرائیة، حیث تتصل بقاعدة العلانیة بما تفرضه من عرض للأدلة 

                                           
  .السالف الذكر  02ــ 15، من الأمر  342،  286،  285أنظر المواد  :ـــ بالنسبة للجزائر  1
  .1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  1فقرة  11ـــ أنظر المادة 2
  1950من  الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان لعام  6/1أنظر المادة ــ  3
  .1966العهد الدولي للحقوق المدنیة السیاسیة لعام   من  1/  14ــ أنظر المادة  4
  .1969من  الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لعام 5/  8ـــ أنظر المادة 5
  .من المیثاق العربي لحقوق الإنسان  2/  13ــ أنظر المادة  6
ولم .ه المادة تخص علانیة النطق بالحكم السالف الذكر، هذ 01ــ  16من القانون   162أنظر المادة : ـــ بالنسبة للجزائر  7

  .یخص الدستور الجزائري علانیة   جلسات المحاكمة بنص دستوري صریح بل تركها للتشریع العادي 
  .438، مرجع سابق، ص فریحة محمد هشام-8

  .55، 54، مرجع سابق، ص ص غریب الطاهر9-
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أ الاقتناع القضائي، الذي یفترض بصوت مسموع لیتحقق للحاضرین العلم بها، كما لها ارتباط  بمبد
  .أن یستمد القاضي اقتناعه من حصیلة المناقشات التي تجري أمامه في الجلسة

ما یصب في صالح المتهم، فإتمام المحاكمات بصورة علنیة وشفهیة یكفل نزاهة الإجراءات  هذا
محاكم اطلاع ویوفر بالتالي ضمانة مهمة لصالح الفرد والمجتمع على العموم لذا یجب على ال

ما أكده النظام  هذا. الجمهور على زمان ومكان الجلسات الشفهیة وتوفیر السبل الملائمة لذلك
أن  یجوز للمحكمة أیضا"...نصهاالذي أشار ب 1998الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام 

  .)1(.." تسمح بالإدلاء بإفادة شفویة أو مسجلة
جمیع دعاوى الاستئناف التي یمكن أن تتم على أساس البیانات لا تنطبق العلانیة بالضرورة على 

الخطیة أو القرارات السابقة للمحاكمة التي اتخذتها السلطات العامة، بل لابد من جملة ضمانات 
  :        التحقیقها بحسب ما أشارت إلیه اللجنة الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان وأهمه

المتعلقة بتواریخ وأماكن جلسات الاستماع والمحاكمات، متاحة  أن تكون جمیع المعلومات اللازمة-
للجمهور من طرف السلطة القضائیة أو المحكمة المعنیة، وإنشاء نظام دائم لنشر معلومات حول 

  .جلسات الاستماع
یجب أن تكون جمیع الجلسات مفتوحة للناس الذین یرغبون بحضور إجراءاتها وتوفیر التسهیلات -

  .والسماح لوسائل الإعلام بالحضور وتقدیم تقاریرها عن الإجراءات القضائیة الكافیة لذلك
یبقى للمحاكم والقضاة في ظل الظروف الاستثنائیة، السلطة اللازمة لاستبعاد الجمهور  كما

ووسائل الإعلام من المحاكمة وإجراءاتها، وهو ما أكده العهد الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 
ذي أشار إلى جواز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها ، ال1966لعام 

لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي، أو لمقتضیات حرمة الحیاة الخاصة 
  .)2(العدالةلأطراف الدعوى، أو أنها تؤدي إلى الإخلال بمصلحة 

نص صراحة على ضمان هدا الحق للمتهم، یالدستور لم ن فإبالنسبة للنظام القانوني الجزائري ، أما 
من الدستور تؤكد على تعلیل الأحكام القضائیة والنطق  162غیر أنه وبالعودة إلى نص المادة  

الوارد في هده المادة دلیل على تبنیه للشفویة ، فلو لم " النطق " بها في جلسات علانیة فمصطلح 
والصدور هنا " تصدر الأحكام في جلسات علنیة "  المؤسس الدستوري نصلك صحیحا لذیكن 

  . )3("النطق بالأحكام " الشفویة انتقى مصطلح  مبدأ یكتفي فیه بالكتابة ، ولكنه حرصا على
أما بالنسبة للمشرع الإجرائي  فقد اعتبر أن قاعدة الشفویة حقا مكتسبا للمتهم أو محامیه رغم 

ون بعض المواد في  قانون الإجراءات الجزائیة  أنه لم یصرح بها بشكل صریح ، غیر أن مضم
                                           

  .1998من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة لعام  67المادة  أنظرـــ  1
  .1966من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام  1/  14أنظر المادة ــ  2
  . 66، مرجع سابق ، ص سلیمة بولطیفـــ   3
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من ذات القانون تكرس  105تؤكد على هدا الحق ، وعلى سبیل المثال لا الحصر نجد المادة 
واجب المحكمة في الاستماع للمتهم والمدعي على حد سواء ، ووضحت كیفیة تنظیمه وإجراء 

ما كان من حق المتهم أن یتمسك ببطلان المواجهة ، فهي تدل على تبني المشرع لحق الشفویة ، فل
  )1(.إجراء سماع أقواله بسبب عدم حضور محامیه أو دعوته قانونا

یدل هذا النص على أن للمتهم الحق في سماعه ، وعدم منعه من إبداء أقواله شفاهة ، كما 
  .)2(یظهر مبدأ الشفویة من خلال تنظیم المشرع لكیفیة السماع للشهود 

وفي نظرنا من الأجدر على المشرع الجنائي أن ینص على هذا المبدأ بشكل صریح  في مادة 
 .مستقلة نظرا لأهمیته البالغة في ضمانات القواعد الإجرائیة للمحاكمة العادلة 

  الدعوىتدوین إجراءات المحاكمة والتقید بحدود :الفرع الثاني
حكمة بحدود الدعوى المعروضة أمامها، أهمیة إن لقاعدتي تدوین إجراءات المحاكمة وتقید الم 

كبیرة لضمان حقوق المتهم في المحاكمة وصیانتها وتحقیقاً لمصلحة العدالة، التي لا یمكن أن 
یتأتى الحصول علیها إلا من خلال محاكمة تتُبُّع فیها القواعد والأصول القانونیة المنبثقة من مبادئ 

سیتم الإشارة لكل  من أهمیة  لما تتمتع به هاتان القاعدتان العدالة ورعایة حقوق الإنسان، ونظراً 
  .منهما بشكل مستقل

بالتدوین تسجیل الإجراء وإثباته بالكلمة المكتوبة، وهو یقصد : قاعدة تدوین إجراءات المحاكمة -1
الوسیلة المثلى للتحقق من مدى الالتزام بكافة القواعد التي قررها القانون لضمان سیر العدالة 
وكفالة حقوق الدفاع، وبغیر هذه الوسیلة یتعذر على الخصوم أن یقیموا الدلیل على عدم حصول 

فالتدوین في الإجراءات التي تتم في . الإجراء أو على وقوعه بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً 
 جلسات المحاكمات یعدّ من الأمور الجوهریة التي  یجب أن تكتب وتدرج في سجلات المحاكم،

على اعتبار أن أي حكم یصدر من  المحكمة ینبغي أن یصدر بناءً على أدلة ومعلومات ثابتة 
  .تمت مناقشتها بصورة علنیة أمام الخصوم، وأعطوا الحق في دحضها ودحض أقوال الشهود

ى عل كما تتضمن الدفوع التي یتقدمون بها مدى استجابة المحكمة لطلباتهم وردها 
على اعتبار أن ما یتم تدوینه من إجراءات له حجیة في الإثبات تتمیز بها عن محاضر )3(دفعوهم

التحقیق الابتدائي التي یجوز إثبات عكسها بجمیع الطرق، وحجیـة المحـاضر التي تدون بها 
الإجراءات التي تتم في الجلسات، لیس فقط لما تتضمنه بل بالنسبة لوجود الوقائع الواجب أن 

وهذه . ا كانت قد حصلت ولم یرد ذكرها فیه إذا لم تكن محل نزاع بین الفقهاءیتضمنها، إذ
  الحجیة نظراً لتحققها تحت إشراف السلطة القضائیة التي تنظر الدعوى وهي بالمحاضر تمتعت 

                                           
  .السالف الذكر  02ــ 15من الأمر  157ـــ أنظر المادة 1
  .من الأمر نفسه  233إلى  222واد من ـــ أنظر الم 2
  .838، ص 1982، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، محمود نجیب حسنيــــــ    3
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  . )1(شهادة بصحة ما ورد فیها وبالتالي هي اقرب إلى الصحة والدقة من غیرها
فهي بذلك  ،مراقبة إجراءات التحقیق لاسیما من قبل المتهمیضمن ن خاصیة التدوین إوعلیه ف

من قانون  68وعلى هذا الأساس جسدها المشرع الجزائري في المادة .مة بالنسبة إلیه ضمانة مهّ 
  .الإجراءات الجزائیة  

:الدعوى التقید بحدود  - 2  
ي الادعاء، والذي هذه القاعدة التزام المحكمة بحدود الدعوى الجزائیة وفقاً لما ورد فتعني 

الدعوى هذه القاعدة بموجبه دخلت الدعوى في حوزة المحكمة وأصبحت ملزمة بالفصل فیها، تشمل 
یحاكم أن لا  بشقیها العیني والشخصي، فإذا تقیدت المحكمة بالحدود الشخصیة فإن ذلك یضمن

العینیة فان  ، وإذا تقیدت المحكمة بالحدود)2(شخص آخر غیر الشخص الذي أقیمت علیه الدعوى
المحكمة بالوقائع التي وردت في لائحة الاتهام وان لا تخرج عن هذه الوقائع،  لالتزامذلك ضمان 

وبالتالي فإن تقیّد المحكمة بعینیة الدعوى المعروضة علیها وبشخصیتها یعدّ هو الركیزة الأساسیة 
  .)3(عدالة المحاكمة لضمان

قد  1998الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام هذه القاعدة نجد أن النظام نظرا لأهمیة 
أشار إلیها لتحقیق السلامة الموضوعیة في أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة، حیث نص على 

یستند قرار الدائرة الابتدائیة إلى تقییمها للأدلة ولكامل الإجراءات، ولا یتجاوز القرار الوقائع "..انه
على اعتبار أن هذه القاعدة ترتبط  .)4(..."ي أي تعدیلات للتهموالظروف المبینة في التهم أو ف

بالنظام العام، فإذا تجاوزتها المحكمة فإن ذلك یؤدي إلى بطلان حكمها، وهو ما أكده النظام 
، وبعبارةٍ بإجازته الطعن بحكم الدائرة الابتدائیة أمام دائرة الاستئناف إذا ما وجد غلط في الوقائع

طعن في الحكم القطعي الصادر إذا ما أحتوى على خطأ في الوقائع التي رفعت أخرى انه یجوز ال
بها الدعوى أیاً كانت صورة هذا الخطأ، وهذا الطعن بما أنه مهم لأنه یتعلق بمادة الحكم 

یجیزه لكل من  1998ومضمونه، لذا نجد أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام 
الدولیة وللشخص المدان إذا كان الحكم قد صدر ضده، وللمدعي العام نیابة المدعي العام للمحكمة 

  .)5(عن هذا المدان
  :أهم مكسب لضمان محاكمة عادلة 07-17تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة : الفرع الثالث

  جاء هذا التعدیل لیكون منسجما مع المبدأ الدستوري الهام الذي جاء به التعدیل الأخیر، 
                                           

  .340ـــ المرجع نقسه، ص  1
  .السلف الذكر  01ــ 16من القانون   158ـــ  أنظر المادة 2
عمان، الثقافة للنشر والتوزیع،  دارمة عادلة ، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، ، حق المتهم في محاكــ عمر فخري الحدیثي3

  .141، ص 2010
  1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام من  2فقرة  74ــ أنظر المادة 4
  . 1989النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام  84ــ أنظر المادة  5
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، وكذا تعزیزا لضمانات )1(والمتمثل في وجوب ضمان التقاضي على درجتین في المجال الجنائي
، كما تضمن التعدیل )أولا(المحاكمة العادلة وفقا للمعاییر الدولیة ذات الصلة بحقوق الإنسان، 

بض ، بالإضافة إلى إلغاء إجراء الق)ثانیا(توسیع تشكیلة محكمة الجنایات وجعلها محكمة شعبیة 
  ).ثالثا(الجسدي على المتهم 

  :مبدأ التقاضي على درجتین في المجال الجزائي: أولا
أنشئت على هذا الأساس محكمة جنائیة ابتدائیة على مستوى كل مجلس قضائي تفصل في 
القضایا الجنائیة ابتدائیا بأحكام قابلة للاستئناف على مستوى محكمة جنایات إستئنافیة على مستوى 

، وهذا ما )2(مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 322القضائي طبقا لنص المادة  نفس المجلس
یكرس مبدأ التقاضي على درجتین، ویعد هذا الإجراء ضمانا للمحاكمة العادلة مساواة مع ازدواجیة 
التقاضي في الجنح والمخالفات، فهو مكسب إجرائي حقیقي للمتهم، من خلال استفادته لدرجة أخرى 

  .ي قبل الطعن بالنقض على مستوى المحكمة العلیاللتقاض
  : توسیع تشكیلة محكمة الجنایات: ثانیا

مسّ التعدیل الأخیر أیضا تشكیلة محكمة الجنایات، فوسّع من التمثیل الشعبي بعدما كان 
محلفین، مما یجعلها محكمة شعبیة بامتیاز، فهذا ) 04(یقتصر على محلفین فقط إلى أربعة 

لضمان محاكمة شعبیة للمتهم بجنایة، وقد تم الاستغناء عن هذه التشكیلة أثناء الإجراء جاء 
 258العشریة السوداء لتعود الیوم مع تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة من خلال نص المادة 

  .)3(منه
  :إلغاء الأمر بالقبض الجسدي على المتهم: ثالثا

تابع على أساس ارتكابه لجنایة، وداء یعد من أخطر الإجراءات المتخذة في حق المتهم الم
هذا التعدیل عملا بمبدأ قرینة البراءة، فمن خلال هذا التعدیل یبقى المتهم غیر المحبوس  أثناء 

  ساعة من محاكمته لیتقدم إلى 24التحقیق أو المفرج عنه والمتابع بارتكابه جنایة حرا إلى غایة 

                                           
تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأي الشرعیة والشخصیة، یضمن القانون التقاضي على : "منه على أن 160تنص المادة  -  1

  ".درجتین في المسائل الجزائیة ویحدد كیفیات تطبیقها
للاستئناف تكون الأحكام الصادرة حضوریا عن محكمة الجنایات الابتدائیة الفاصلة في الموضوع قابلة : "   والتي تنص -  2

 155-66یعدل ویتمم الأمر رقم  2017مارس  27المؤرخ في  07-17، أنظر القانون رقم "أمام محكمة الجنایات الاستئنافیة
  .2017مارس  29الصادر في  20المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد 

للمتهم حق الاطلاع على قائمة المحلفین المعنیین بالدورة مسبقا في موعد لا یتجاوز  07- 17كما منح القانون رقم  -  3
تبلغ للمتهم قائمة المحلفین المعنیین للدورة في موعد لا : " ، التي تنص275الیومین السابقین عن الجلسة، تطبیقا لنص المادة 

السالف  07-17، أنظر القانون "ح المرافعات سواء في المرحلة الابتدائیة أو الاستئنافیةیتجاوز الیومین السابقین على افتتا
  .الذكر
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  .)1(ج.إ.من ق 137العقابیة، وهو ما نصت علیه المادة  المؤسسة 
  خاتمة

  :من خلال ما سبق ذكره توصلنا إلى النتائج التالیة 
إن افتراض البراءة كأصل عام في الإنسان ،هو الأساس الذي یقوم علیه حق المتهم في  -

  .محاكمة عادلة لأنه هو القادر دون سواه على تفسیر كل ضماناته 
 باستقصاء ضمانات حق المتهم في محاكمة عادلة وجدت أنها تتفرع إلى ثلاثة أنواع ، منها ما -

  .یتعلق بالجهة القضائیة ومنها ما یخص بسیر المحاكمة ، ومنها ما یتصل بالأحكام القضائیة 
بخصوص ضمان حق المتهم في المساواة أمام القانون والقضاء هي كون هدا الضمان مكفول  -

ا الأخیر الذي أعتبره مبدأ دستوریا ورغم دلك ذواثیق الدولیة ، والتشریع الجزائري ، هفي كل الم
الفترة ( فقد تعرض هدا الضمان لانتهاكات خطیرة في الجزائر اثر إعلان حالة الطوارئ 

  ) .الانتقالیة حینما حوكم مدنیون أمام قضاء عسكري 
تصة ونزیهة ، ففكرة الاختصاص لا فیما یخص ضمان حق المتهم في المثول أمام محكمة مخ -

تنحصر في ولایة القضاء للفصل في الدعاوى الجنائیة ، بل تعني كذلك فكرة اختصاص 
على ( القاضي الجنائي بنظر القضایا الجنائیة ، أو ما یسمى بتخصص القاضي الجنائي ، 

  ) .المشرع الجزائري تبني فكرة تأسیس معهد یختص بتخریج قضاة جنائیین 
تبار العلنیة وسیلة لتمكین الجمهور من حضور جلسات المحاكمة ومتابعة ما یدور إن اع -

فیها، الشيء الذي یولد في نفوسهم الاطمئنان لحسن سیر العدالة ، كما وجدنا أن هدا الحق حضي 
بالعنایة اللازمة من قبل المواثیق الدولیة والتشریع الجزائري ، لكن هدا الأخیر تقاعس في كفالة هدا 

كما یجب التمسك به . لضمان كحق دستوري ، ولذا نوصي المشرع الجزائري بتفادي هدا النقص ا
، الذي یسمح بإجراء " النظام العام " في مواجهة الظروف الاستثنائیة ، وتقیید معاني مصطلح 

  .المحاكمات بطریقة سریة 
یكون مردها إلى الانحراف  ــــــــــ ضمان حق المتهم في التعویض عما یصیبه من أضرار والتي قد

أو أن تتسبب فیها وسائل الإعلام ، أو ) تشریعیة ، قضائیة ، تنفیذیة ( بالسلطة مهما كان نوعها 
  .أخطاء المحامي أو إخفاق العدالة وهناك حالات أخري لا یسع المجال لذكرها

                                           
إذا كان المتهم المتابع بجنایة قد أفرج عنه أو لم یكن قد حبس أثناء سیر التحقیق وكلف بالحضور تكلیفا صحیحا طبقا " - 1

عذر مشروع أمام رئیس المحكمة في الموعد المحدد لاستجوابه، للقانون بمعرفة أمانة ضبط محكمة الجنایات ولم یمثل بغیر 
جاز لهذا الأخیر أن یصدر ضده أمرا بالضبط والإحضار، وإن لم یجد ذلك في إحضاره فله أن یصدر ضده أمرا بالقبض 

  .السالف الذكر 07- 17، أنظر القانون رقم "یبقى ساري المفعول إلى غایة الفصل في القضیة
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لك یجب أن تشكّل هذه الحالات في تكاملها ضمانا هاما من ضمانات المحاكمة العادلة ، لذ
تكفل قانونا وفي كافة حالاته ، وعلى المشرع أن ینتبه إلى دلك بتوسیع نطاق هدا الحق لیشمل كل 

  .حالات استحقاق التعویض 
ممثل النیابة العامة ، لأنه من  ترتبط نجاعة الوساطة بالنزاهة المهنیة التي یتحلى بها -

الممكن أن تتحول الوساطة إلى مطیة لمحاولة ارتشاء من طرف المشتكي منهم ، نظرا لما یوفره 
لذا . إجراء الوساطة من مزایا نتیجة عدم متابعتهم جزائیا ، وانقضاء الدعوى العمومیة ضدهم 

الوساطة في المادة الجزائیة منبرا  ینبغي أخد كل الاحتیاطات الضروریة والمناسبة لكي لا تصبح
  .تتعالى منه الأصوات المشككة في نزاهة العدالة ، وإهدار لسمات المحاكمة العادلة 

من المستحسن لو أخد  قانون الإجراءات الجزائیة  بإنشاء سلك للوسطاء ، مثل ماهو مأخوذ به  
م بالوساطة في المادة الجزائیة لسلك في  قانون الإجراءات  المدنیة والإداریة  أو أعطى مهمة القیا

یتماشى هذا مع كون تدخل . المذكور سابقا  100 - 09الوسطاء المنشأ بالمرسوم التنفیذي رقم 
الوسیط في المنازعات المدنیة یتعلق بالحقوق المدنیة وهو ذات المجال الذي یتدخل فیه الوسیط 

ني وتعویضه عن الأضرار اللاحقة به الجزائي عند قیامه بالمهمة من أجل إنصاف الطرف المد
  .جراء فعل المشتكي به 


